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لس ايان 


الدورة العادية الثالثة مجلس الامة التامع 


وتيا 


١‏ [ 1 عضر الجلسة الخامسة 
.الو افق "8 آذار م. 


1 ا ا ١‏ السبث 94؟ صفر 1194 ه. 
0 5-8 علد( 9 )١‏ 


ا 
0 العدد ره ) 


1 ش 1 1 8 8 
ْ ظ ظ ٠‏ 0 آي 
يك] ظ ْ 







1 اقروامزات لسريو 00 
امنعادة السيد 
ا ( :طلب اجسازة مهم من قو > جل يهل د ا 



























0 جدول الاعمال : 
- ثلاوة كتاب عطوفة نائب رئيس مجلس النواب رقسم 114 ) بشأن 5 5 
مشر وع القانون المعدل لقانون ثقابة اطباء الاسنان لسئة 14100 . (بوالف العترية 
4 - مقررات الاجئة القانونية : - 
أ قرار اللجئة القانونية رقم (4) المؤرخ في 14/"/ 191/4 بشأن: - 
١‏ - مشروع القانون معدل لقانون الرراعة لسنة ؛بوىى 2" ! (موافقةكاورد من 
| الثواب للحكومة) 
؟ - مشر وع القانون المعدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة 5 جح 
بالاموال غير المثقرلة لسئة 99/4؟ . 85 
** - مشر وع قانون ادارة املاك الدولة لسنة 191/6 31 ها 
آ 5 
4 - مشروع القانون المعدل لقانون النقلاعلى الطرق لسنةم/و١‏ | لد د 


ه - القانون المؤقت رقم ( 50 ) لسنة “191/9 الممدل لقانون 
تشجيع الاستهار . 


( موافقة مع تعديل 
اعيد مجلس النواب) 


( قرر مجلس ابقاء 
الفانون لديه واحالة 
ب قراديق زه الزرع ني 114/1501 «اامدررع اده مر تفسير المادة 41١‏ 





المؤسسة العامة للتأمين لسنة لا/181 .. “من الدستو رالمجلس 
العصالي لتفسسير 
الدسثور ) 
© -. تعيين مو عد وموضوع اسلبلسة القادمة.:: 
اط ١:‏ ! 





>34 


فم 


الجلسة اللحاءسة من الدورة العادية الثالئة 8؟ آذار 191/4 م 


جل سالاعياك . 


اجتمع المجلس علا وبنصاب قانوني في الساعة 
الحادية عشرة صباحا من يوم السبت الواقم في 
8/91 191/4 برئاسة دولة السميد سعيد التي 
رايس املس وضصور اين عام جلسالاة باوكا 
السيد خليل عصفور . 

وتغيب معتذراً السادة : الشريف حسين بن 
فاصر 2 حين الكاتب » عبد الر حم الشريف » 
مصطفى دودين » نايف الحر بشة » وديع دممس » 
محمد مود ارشيسدء حافظ الحمد الله» 
فؤاد عبد الفادى . 


وحضر من الحكومة : - 
وزبر الانشاء والتعمير معالي الل كتور صبحي 


إمين خمرو : 
وزير المالية معالي السبيد ذوقان المنداوي ؛ 


وزير للثقافة والاعلام معالي السيدعدنانابو عرده. 


وزير الداخلية الشؤون البلدية والقروية معالي . 


السيد فؤاد قاقبشى . 
وزير الاققتصاد الو في مالي اليد مر التابلسي . 
وزير العدل معالي السيد سام المساعلبه 9. 7 


غالب بركات , 


' وزير العربية. واتغلم ماي اليد مقي درق . 
٠‏ وزير الضحة معاي الدكتور ل 


:وزار السباحسة والأقناز ني ٍ 





وزير الداخلية معالي السيد الحمد عبد الكرج 
الطراو نيه 

وزير دولة لشؤون الارض اغمتلة معالي السيد 
طاهر لشأت الممري 

وزير الشؤون الاجماعية والعملمعالي الدكتور 
يوسف ذهي 1 

وزير الزراعة معالي السيد مروان الحمود. 

وزير الاوقاف والشؤون والمقدساتالاسلامية 
سماحة الدكتور الشيخ عبد العزيز اللبياط . 

وزير التموين معالي السبد صادق الشرع , 
الرئيمس 

النعصاب قانولي : اعلن افتتاح الجلسة : 


( بسمالله الرحمن الرحيم ) , 
نبحث امواضيع المدرجة على جدول اعمال 
اليوم . 906 
١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة 





الرئيسى 1 
بل معضر الملسة السابقة . 
اإلمييع اعد عماجي وني الاين ل 
بالوكالة من ثلاوته . 
ةا : 
عار اتو 0 الك 


المبد الرئيس” . 07 
تل الاعطار أت 57 ارذة ١‏ 0 




















ل / 1 
١ .:‏ مجلس الاعيان الخلسة الخامسة من الدورة العادية الثالئة 8؟ فار 191/4 , 8 
لد نون رة لسينة 141/4 د 
أت اننظ شر مع القاثو ن قانرن رقم ( ( 
ات أعاد مجلس النواب النظر في مشر وع القانو / 3 
نوت نقابه اطباء الاسنان السيد 1 
السيد الامين العام بالوكالة المعدل لقانون ثقابة اطباء الاسنان لسنة 1906 على واو يرنه 7 حشر 
لحل اس اك : قر التضمن رفض التعلديسل قرار ركم (4) 
5 206 2 ضوء قرار > الموقر المتضمن رفضن 2 2 لسك سم 
ورذت النلرة اكالة بن اليد نابت اللريدة. الذي م اب وبعد الدراسة والتدفيق » لأا ع اا 5 0 اجتمعت اللجئة القانوئية هلس الاعبان بنصابها 
دولة رئيس مجلس الاعيان الأفخم قرو خلس اقتواب في جلستدااظامتة م الدرة العادية لقانون ثقابة اطباء الاسشئان لسنة ١141/4‏ ) ويقرأ مع لقانوني بتاريخ 14 96/ 141/4 بحضور مقرر اللجنة 
500 ارر جلسى الثواب في > من الور العاد. ع 5 شاء | ا 0 9 ١‏ 
نحية طيبة ؛) وبعد | ' السابعة المتعقادة بتاريخ 18/11 ١91/4‏ تأبيد قرار الفائرن رقم ( نا 0 اذا المشار 2-7 السيد احمد الطراونه والسادة اعضماء اللجنة : 
لأسباب صحية أعتذر عن حضور جلسة اليوم جلسك الموقر والموافقة على مشروع القانون المعدل بالقانون الاصلي 0 واحد ويعمل به من تاريخ عبداار حمن خليفه » وليد صلاح » صلاح 
وأرجو المعلرة ول وللزملاء الكرام فائق التحيسة لقانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1490# بالصبيغة التي نشره في الجريدة اأرسمية . طوقان » صالح المعشر » الحمد الخليل , 
والاحترام . ورد فيها من الحكومة » فأرجو دواسم الككرم المادة ؟ يلغى نص المادة (8 ) من القانون” ونظرت في مشاريع القوانين ولق انين القن الالة 
ا بالاحاطة علما بذلك واجراء المقتضى . الاصلي ويستعاض عنه يما يلي :- عليها من قبل دولة رئيس مجلس الاعيان وبعدتدقيقها 
العضو ل اذالم ينجح الطالب في الفحص اوأذا | ومناقشتهاء قررت توصية امجلس الكريم با يلي : 
نايف خر يشة ١‏ 5 8 الثوا تعذراجراء الفحصى لاي سبب فللوزير ١‏ - الموافقة على مشروع القانون المعدل لقائوت 
السيد اأرئيس , رئيس مجلس 5 ان يمنح الطالب تصريحا مؤقنا ازاولة الز راعة لسنة 199/4 بالصيغة اأتي ورد فيهامن 
ةا ْ محمد الفشهان للهنة واغانةطيت مسجل الى أن من مجلس النواب لأوقر . 
هل يوافق امجلس على قبول معذرته ؟ السيد الرئيس ي يو بق 5 











الجميع : موافقون. : 
 *‏ تلاوة كتاب عطوفة نائب رئيس مجلس 
1 الثواب رقم4"! تاريخ /9"//1١4‏ 1/4 
حول مشروع القانون المعدل لقانون 
ثقابة اطباء الاسنان 
لسارم 00 
يتل كتاب عطوفة نالب رئيس مجلس النواب 


حول 0 ثقابة أطبساء ١‏ 


0 05 ٠ الاسنان‎ 


السيد الامين إلعام بالوكالة 


الركم: 5لم١1/كن‏ 
لت ط لاب . 


دؤلة رقن اس الاغيان الالخم . 





. بالإشارة الى كناب د | 
: ا" 00 : 





يتئى مشر وع القانون كما ورد من الحكومة , 
السيد الأمين العام بال كالة 

للا كان قانون لقابة اطباء الاسئان رقم ١!‏ 
لسئة 141/1 يشترط على الطبيب الذي يطلب اللفصول 
على ترخيصى لز اولة المهئة ان يجتاز الفحص. المقرر 
هله الغاية » وبما ان اعداد اطباء الاسنان الذين 
إتخرجون سنويا قليلة نسبيا ويكون تخرجهم على 
فترات منباعدة وذوزات الفحصن تعقد كلا توفر 
عدد كاف من الاطباء ولكي يتمكئن وزير الصحة من 
اظاءتسازيح مؤقتة للاطباء العمل لين العقادالدورة 
حرصا.علن مصلجة الطبنب ولام أضاعة فر صةدون 
حمل .فقد عدلت المادة (م ) على . هذا :الشكل.. 


واما بالنسبة ثلمادة *؟/ ب فقبد عدلت لللحفاظ ' 
عل جقوق الممارسين :المكتسبة عبر: الننين الطويلسة 
| وإستثناء<(إبجشو الاستان وقلعها ) من اسحكامها . 


يتقدم الطالب الفحص وينجح فيه . 
* المادة « تعدل الفقرة (ب) من المادة(؟؟) 
عن القائون الاصلي باضافة الجملة التالية الى آخرها : 
( باستثناء حشو الامسنان وقلعها ) , 
السيد الرئيس . 
مشروع القانون بمنجموعة كا تلي علي هل 
يوافق اللجلس عليه ؟ 20 ٠‏ 
ابشميع موافقون 
7 دوسيرقع بالصيغة الثي تلأها السيد الأمين الام 
بال وكالة الى الحكومة لتصديقه 00 


الجن الا ني 
؛ - مقورات الك 3 

اللنيد الرئيس 0 ش ب 
والآن لرجر ا بطل مقر الجن القانولية 








الجنة رقم( 04: : 





ال عبد ل له للع لتلاوة قرارات 





٠‏ - الموافقة على مشروع قانون معدل للقسالون 
معدل للاحكام المتعلقة بالاموالغير المنقولة 
بالصيغة الني ورد فيها من مجلس التواب الموقرة 

الموافقة على مشروع قائون ادارة املاكالدولة 
لمبنة 181/4 بالصيفة التي ورد فيها من مجلس 
النواب امور . 

4 - الموافقة على مشروع قائون معدل لقإلونالنقل 
على الطرق لسئة 1451 بالصيغة لني ورد فيها 
من مجلس التواب الموقر .. . 

فن ‏ الموافقة على القالون لوقت زقم ر ) لسئة 
4# المعدل لقانون تشجيع الاستمار بالصيغة 
التي وردفيها من المتكومة » مع قبول التعديل 

الذي ادعغله تل النواب الموقز على المنادة 
.: (5م) المضافة بموجب المادة الرابعة من القالون , 
الماكور ورفض“جميع التغدبلات ادر 


٠ 5 1‏ ااني ادخلهااجلس التواب الوقن ... : 
0 وتوص | اللجنة 7 5 بالموافقة ع قبط 


٠. اللجئة اقائرية‎ ٠ 


























ل 


.. :.اجمارحة والحيوانات 


البرية وتنظيم يمنيدبها ) موضوع -خبابة الطيور ' 


لببيع 


١ 
مشروع القانون المعدل لقائون الزراعة لسنة‎ 
هل يوافق اجلس عليه كنا اقرئه الليجنة ؟‎ ٠» ١5م5‎ 
وبالضيغة اي‎ 


ه وفيا يلي نض الشروع كا وافق مجلس عليه 


السبد الرئيس 
الكالناث 


موائقون 


الاسباب ل 


سير فع با الى الحكومة ع ' 
موجبة 


الكاسيرة رغم 


3 


:م يعأجالفصل اثالث رحاية الطيرروالحيوانات | 
أن هذه 





والحيوانات الامر الذي يعتبر سلاحسا نعطر 
وفتاكا على الحيوانات البرية والمدجئة 

وعليه فقد اقتضى الامر اضافة فقرة 

هله الظاهرة . 

رخصة 

الحرمة 


باستعمال العقاقير المخسدرة لصيد الطيسور 
فيها الصيد 


امر و أسع الانتشا 
وعليه فقّد جاءت 


إن اصبح اقتناء الاسلحة النارية برخصة أو بغير 


الاسلحة ائما هو في معظمه ليد الطينور 


الاذى عن النئفس ولسوء الحل فاف أقتناء هله 


مواد القسانون تبين ان بعض المواطنين بدأو 
ار في اليادية بحجةدفع 


والحنوانات عل مدار السنة وني الاماكسن 
: “لمشروع القانون المر فق لتعديل المادة(164) ٠٠‏ 


المادة (4) 


من قانوث.الززاعة رقم (١7).لسئة‏ 8و١‏ 
العموليه لوضيع حدالسخالفين لاجكام لقانون: 


و الانسان 
تعالمج 


'ملحوظات بلس الاعيان حول مشر وعالقانون المعدل لقانون الزراعة لسئة 1410/4 





0 الوا المادة كنا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد 








انط فى اده رم . تعدل المادة(١11)‏ من القانون اللاصلي بحذف عبارة ( ووصدا 
١‏ 5 إآمانات صرف ة الحرجية ) الواقعة في نبايتها. 
يقوم نجياة مديرية مراع طريل الغرانات 5 0 لتطوير انرو لحر ءّ ل 
1 إتفرضها انماع أو ا حكام الاداريين وبدل القريية 
والْسوم و قات تصرف لعلو الثروةالحيوانية 
نص المادة 155 م 


...بيحجظر صيد طبور انبافعة للرراعة او قتلها او 















تلغى المادة )00356 من القاتو نالاصلي ويستعاض عتها مايل : أعضدا 


المادة (ه5١1)‏ 
| امساكها باني .طر يق ة كا يحظر . حيازتها أو تقلهه زو أ- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة أو قتلها او امساكها يأية 
بيعها. ىعر ضها للبيع حية ام نافقة ه. 0 0202020 بطر يقة كما يحظر حيازتها او نقلها او ببعها او عر ضها للبيع حية 
. يصد ر للوزير قرارات يتعيين انواع الطيور الني أأو نافقة . 
تنطيق عليبا أحكام هذه المادة وبيان شر وط ترخيص | . ب يحظر صيد الطيور الارحة والحيوانات الكاسرة او 
ضيدها عل وجة الاستثناء فلاغ راض العلمية.' ٠‏ |امشاكها باية طريقة او تسميمها الا باقن خاص من إلوقير . 
















موافقة كنا وردت من الحكومة 





ج يصدر الوزير قرارات يتعيين انواع الطيور ألني تنه 5 
عليها كام له للادة ويإن خوط رخيضق صيدها على وح 
لانخاء اران الجلجية 

















انظر قرار الاجنة القانونية رقم (4) المزرخ في 1414/1/1 البند (1) . 


الحاسة الخامسة من الدورة العادية الثالئة 78 آذار 191/4 


مجلس الاعيان 











سسسب ل يي يببيبيبببيبيييه | يح 




















المادة كنا وردت من اللنكومة بالتعديل الجديد المادة ثنا وردت [أجراءاتاللجنةالقانونية 5 
ا ٠‏ لس الاعيان 
تمن للادة 1600 ). تعدل للادة )١161(‏ من القانون الاصلي باضافة 
يحظر اسشيراد الذيق (اغخيط) او اللو قر و الفقرة التالية اليا نحت «حعرف (د) واعادة ترقيم 
8 الاصلية لتصبح (ه): 
د ) يحظر استعوال العقاقير الخدرة في صيدالطيور اح 
د أوالحيوانات البرية - 
: 2 
2 0 الطيور ياستجمال ل العموية 8 
اليعرق ب وجلد الحيوان وكلة النداء - - اد مراكر| ذخ 3 
رٍ به ب كالاكشاك والاخصاضضي » ا 8 3 3 
:د ) يستتنى من احكام هذه الفقوات الطبورامئية 0 3 2 
3 التي يحدد اقواعها الوزير :. | 3 طش 2 
لسلا 0000 3 5 
1 0( فيحالة اتتعيال مركيةاليمخيلافا للبادقه4١!و]‏ تعدل المادة (104) من القانون الاصلي باضافة الفقر ةالتالية 58 2 
لقراراتالصادرة تنفيدا لا يعاقب قائد المركبة|اليها نحت حرف (ج) : 8 
1 بغر امة لا تقل 'عن خخمسة دثائير ويعاقب صاح س0 بالا ضافةالعقوبات المنص وص عليها في الادتين (16142189) 3 
١‏ بسي العقوبة اذا أزتكب الخالفة يمعر فنه وذلك]إيصادر السلاج المستعمل للصيد في المخائفات النالية :. 3 








<< المادة المعمول بها الان المادة كا وردت من الحكومة بالتعديل الجديد أ 









: الصيد بدون رخصة ساربة المفول‎ ) ١ 
> ؟ ) الصيد في غير المناطق المسموح بها‎ 
. الصيد في غير الاوقاءت المسموح بها‎ ) " 


:بالاضافة الى العقوية المتصوص علا في المادة ( 188 ) . 
2 .. في خالة تكراز الخالفة خلال سنة واحدة تضاعف 
العقوية ويصادر السلا او الاداة المستعملة في الصيد . 





ار 


لضن اماد ( 0133 : يلتى ما ورد ني المادة ( 190 ) من القانون 


الاصلي ويعاد ترقم المواد التي تليها . 





. ثرمك حطيلة الرسوم واقفرانات وائمان المصادوات 

..والتويضات إحكوم بها ان كانت من حق اللحزينة والمحكوم 
وفقا لاحكام هذا القانون امانات مساب الوزارة وتمخصصى ]] 
للاتفاق على نحسين وتطوير للثروات الزراعية وا حيوانية على 
الخو الوارد في هذا ألقانون وفقا للحالة التي ترتيت بموجها . 


اللجنة القانوثية رقم ( 





موافقه كقاوردمن الكومة 


4) المورخ في 191/14/81 البند ١‏ ) , 
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قاثون رقم ١‏ )لسنة ١904‏ 
قانون معدل لقانون الزراعه 
مه 

مادة ١‏ يسمى هذا القاثون ( قانون معدل 
لقانون الزراعة لسئة )١51/4‏ ويقرأ مع قانون الزراعة 
رقم ( ٠١‏ ) لسنة ١90/9“‏ المشار اليه فيا يلي بالقانون 
الاصلي وما طر أ عليسه من تعديلات كقانون واحد 
ويعمل به من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية . 

مادة ؟! ‏ تعدل المادة ( 1١١‏ ) من القاثون 
الاصلي . عذف عبارة (وترصد أماناتتصر ف لتطوير 
الثروة الحرجية ) الواقعة في تبايتها : 

مادة 8 تلغى المادة ( ه4١‏ ) من الفانون 
الاصلي ويستعاض عنها بما بلي  :‏ 

مادة ه14 ): 
50 أ ) يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة او 
00 قتلها او امساكها بأبة طريقة كنا يحظر حيازتها او 
0 تقلها او بيعها او مر ضها للبيع حية او نافقة : 

ب ) يحظر صيد الطيور التارحة والحيوانات 
الكاسرة او امساكها بأية طر يقّة او تسميمها الا باذن 
خخاص من الوزير , 










ج ) يصدر الوزير قرارات بتعيين السواع 
الطيور التي تنطبق عليها احكام هله المادة وببان 


7 | شروط رخيص 00 
1 إلعلمية . 


٠ 26‏ مادة 4 - تعلل للادة ٠1‏ ) من القائون. 
٠”:‏ ..الاصلي باعمافة الفقرة الالية ليا تحت حرف (د) 













تالبق 





كك بادة ُرقم الفقرة ( د ) الاصلبة لتصبح (م) 2 
3٠7‏ :يمظن :استمال للعقاقير. ألخدرة. ف ليد | 


ا ا 


مادة ه ‏ تعدل المادة ( ١864‏ ) من القانون 
الاصلي باضافة الفقرة التالبة اليها نحت حرك( ج) :# 

ب ) بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في 
المادثين ( ١5"‏ » 164 ) يصادر السلاح المستعمسل 
للصيد في الخالفات التالية : ب 

. الصيد بدون رخخصة سارية المفعول‎ ) ١ 

0( الصيد في غير الاوقات المسموح بها ؛ 

مادة  "‏ يلغى مسا ورد في المادة ( /ا19 ) 
من القانون الاصلي ويعاد ترقيم المواد التي تليها . 

الات 

السيد الرئيس 

مشروع القانون المعدل للقانون المعدل للاحكام 
المتعلقة بالاموال غير المتقولة ؛ هل يوافق المهلس 
عليه كنا اقرته اللجئة ؟ 
اللجميع : موافقون . 

٠‏ وفيا بلي نص المشروع كسا وافق الجلس 
عليه وبالصيغة الي سير فع فيبا الى الحدكومة » . 

الاساب الموجبة 


أوضع مشروع قانون معدل للقانون. المعدل 


. للاحكام المتعلقة بالاموال غير النقولة . 


بما ان مشاريع الاسكان الجماعية لبعض فثات 
المواطنين من العسكريين' او المدئيين انما وضعت 


. لتأمين سحاجات اجا عيسسة معينسسة وحتقى لا يكون 
بالابكان ممارسة حق الاوليسة او الشفعة فا يتعلق' 
بوحدائها عند بيعها او فزاغها الى المستحقين وجدٍ 
0-0 من الف وري وتع هذا الذروع. 
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هد 






انظر قرار اللجنة القانونية رقم ( 5 ) المؤرخ في 14/"/ 191/4 البند (؟ ) . 


مقع م 





موافقة كا وردت هن الحكومة. 


كج ضح رص سكم ص26 بر دعر 
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5 05 ببسم جم | عتو مكية صر لودم معصر لعا ب مم انا وخ عيل مه حاف قورى مب ممم 





بيمرر ممصر وميرر 


_ 2 توت © صببة مب بعد ا 
عت مز ا كن 


كر شكس يسيم حعريم جه عر جصدكر ‏ . 


د 0م جم عت عر 16ل نو عووس وو ايه 1 
عسي يوم بسحي 0 كر - 


كت وو ابص عجرن عي عر فقي فس سو 


ع تعب مكحم مده ]عي عر للد سيت 
ال الى اا 


- :ور يصججي كر يكركير كه كر رس لم 


(1) ؟كوا بس ري ) وعيي صم 








٠.‏ + ...لاد ١‏ ب يسيتى هذا لقانون ‏ قاتؤك ادارة املا لدولة لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشيره في 
1 201 233 الخريدة الرسمية 2 22 0< 0 ْ 


ضعي 052328 سييص مويو  --‏ جربب سس 


ل مجاس الأعيان 


قانون رقم (١‏ ) لسنة 4/ا9١‏ 
قانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعاقة 
بالاموال غير المنقولة 
مهو 


مادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل 
لثقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة 
أسنه 11/4 ) ويقرأ مع القانسون رقسم (١ه)‏ 
لسنة 988 |المثار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون 
واحد ويعملبه من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية . 

مادة ؟ ‏ تعدل المادة الثانية منالقانون الاصلي 
باضافة البندين ( ه » و ) الى اخخر البئود الواردة في 
الغقرة الثالنة مئها : - 

ه) اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة 
الاسكان الى احد المنتفعين من مشاريعها » أو من 


جمعية اسكان الى احد اعضامما » او من الجمعية 
البيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط أو افراد 
القوات المساحة . 
و) تسرى احكام الفقرة ( ه ) على الدعاوي 
التي لم تقترن بحكم قطعي . 
الا 
السيد الرئيس 





مشر وع قانون ادارة املاك الدولة لسنة197/4 
هل يوافق ابلس عليه كنا اقرته اللجئة ؟ 


الجميع ١‏ موافقون 


دوقنال نض للشروع كاوافيس لين 
عليه وبالصبيغة الني سير فع فيبا الى الحكومة » 


الاسباب الموجبة 


١‏ س ايجاد بئة عليا يكون لها صلاحية البت في امور التفويض والتأجير بدلا من مجلس الوزراء مما يخفف العمل 


علسة 0. 


- ربط امور تفويض الاراضي وتأجيرها سواء كانت حرجية او من الاراضي الششرقية او من اراضي 
المرتفعات بسلطة واحدة وبقانون واحد مما يكون له الفائدة الكبيرة في معابكة الطلبات والحياولة دون 


الاستغلال . 


بتصزوع 


قانون رقم 0١‏ )لسنة ١9/4‏ 
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المادة ؟ - تعبي عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزيئة المملكة الاردنية الهاشمية 
والي ستسجل وفقا للقوانين الارعية م 

وزير المالية / الاراضي والمساحة 

مدير عام دائرة الاراضي والمساحة 


تعي كلمة الوزير 
تعني كلمة المدير 
تعي عبارة ( اللجنة العليا ) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون . 
لمادة  #"‏ يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها . 
المادة 5 لغابات تفويض وتأجير املاك الدولة : - 
١‏ تشكل اللجنة العليا من وزير المالية / الاراضي والمساحة ورئيس هيئة واديالاردن ووكيل 
وزارة الزراعة ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة وممثل عن وزارة الداخلية الشنؤون 

البلدية والقروية . 

5 يشكل الوزير في كل عمافظة وفي كل أواء لحنة تسمى ( بأنة املاك الدولة مولفة من اناكم 
1 الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير امالية او امحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة بعينه 

زير الزراعة . 

للادة مه 0 املاك الدولة النظر في طلباات الاستفجار والتفويض البي تحال اليها من المدير 
١‏ واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اغمرى تتعلق باملاك الدولة 
وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنما 

للجنة العلر! . ا 

وللمدير أن يعيد الى اللجئة أي تقرير من 
المادة + تصدر اللجنة العليا توصياتها بالتفويض والتأجير وترفعها الى مجلس الوزراء 
الادة ا عرى تأجير املاك الدولة للغايا ت البينة في المادة ٠١‏ من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 

4 ( 3 بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اممدير دون اللحاجة الى بنة أو اعلا : 
المادة م - يجري تفويض وتأجير املاك الدولة وفق الاولويات التالية : -- 

1 للغايات الزراعية 

و الزارعون اللبين يمتهنون الاعمال الزراغية وليست لهم املاك مسجلة باسمالهم 

مون غادة فى المنطقة ابي تقع فيها الارض :. 

5 0 0 الي م اهدافها احياء الارافي الزراعية : 
خمريهو المداوس والمعاهد والكليات الرراعية من غير الموظفين ال لبن يقيمون في 
للناطق التي تقمفيها الأادض ٠‏ . 0 ان 1 الس لا 
١ ٠.٠‏ > امار لل ةلاض راط لكر لها فلي الهم 

1 ب --للغايات ” السكية 0 ل 8 


٠‏ ففويض ملا الول أت اليك ضمن اق اتيم عن طريق ويم 


اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك 
لاتخاذ القرار المناسب + 


#*ا ل 
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بالاسعار الدارجة لمن لا يملك بيت سكن ويقيم بنفس المنطقة الي تقع فيها الأأرض 
ومسؤولا عن اعالة أسرنه 5 
؟ - يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تريد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات 
والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة اللفوض اليه المسوول عن اعالتهم شرعا . 
* - في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين أو ب يشترط ان يكون الطالب اردنيا 
وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا . 
4 - باستئناء ما نص عليه في المادة (/ا) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات:الرراعية والسكنية 
وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا . 
الادة 4 1 - يجري تفويض الاراضي الموصوفة ني الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم ٠‏ ؟رلسنة 
151 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد انحل موافقة وزير الزراعة على ذللك . 
ب - يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القاثون بعد اذ موافقة 
١‏ - قطعا مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها على ١6١‏ دونما غير متصلة بعنطقة حرجسية 
اخرى وخاليةمن الاشجارجزئيا اوكليا ولا يمكن الافادةمنها كوحدةحرجيةمستقاةاو 
بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة . 
؟ - قطعا صغيرة لا تزيدمساحة اي منها عن خمسة وعشرين دونما ولو كانت مغطاة 
جزئيا أو كليا بالاشجار الحرجية اذا كانت نحاطة من جميع جهاتها باراض مملوكة 
بقصدزراعتها بالاشجار المثمرةاو بقصدتطعيمما ببامناشجاراذا كانت قابلةالتطعيم . 
ل قطعا خالية من الاشجار الخرجية . 


المإدة ٠١‏ يجوز مبادلة الأراضي الحرجية باراضي مملوكة لغايات تجميع الاراضي الحرجية في -حالة كون 


تلك الأراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة . وتجري المبسادلة بتوصية من 
اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء . 
الاح 1١‏ عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها. 
المادة ؟١  !‏ بالرغم عماورد ني المواد السابقة » للجئة العليا بناءعلى تنسيبمنالمدير ان تقرر تأجير أو بيع 
00١‏ املاك الدولة بالمزاد العلي. اذا رأت ني ذلك مصلحة الخزينة على ان لا يقل بدل المراودة عن م1 
٠. :‏ من الاسعار الدارجة وعلى أن يخضع قرار الاحالة القطعية لموافقتها ويشترط الا تزيد قيمة الملك 
على خمسماية دينار مع مراعاة أحكام المادة (4 ) من هذا القانون . 


اي 20 ,لبا بر ف النظرجما ورد في هذا القانون خلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا بيع اوتفويض 


٠‏ لى تأجيراراضي املك الدولة المسجلة بأسم اللحزينة حراجا بالبدل الذي يراه بشرط ان تكون 
.من الاشجارالى البلس البلسدياو القرويلتاك المدينة او القرينة لمهاورة تلك الاراضي. 


. بها الذي له المق ان يقرز كيفية تضرف بها فيغنؤ التعليمات الني يضغها مجلس الوزراء‎ ١ 


. ولي نس للشروح كاواق افش ميد لمي ني وخ فا الالقكي.؟..‎ ٠ 
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لمادة ١‏ - اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 
7١١‏ ) لسنة #/189 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها بائفاق 
مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة . ويكون لوزارة الزراعة 
الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب الغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر 
ذلك الالغاء . 

المادة ١4‏ - باستثناء اراضي اللفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه 
بالتأجدر لأي شخص الا بموافقة المؤْجر . 

المادة 6 يملع المفوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هيته الى شخص آخسر ونع مبادلته يمك 
آخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة التسجيل ويسري هذا 
النص على الاراضي الي ستفوض وفق احكام هذا القانون . 

المادة - بمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا ثقل عن حمس سئوات 
بقصد الاحياء . 

المادة /ا١ ‏ يجري الاعلان عن املاك الدولة المراد تأجيرها او تفويضها من قبل المدير بالصورة الي يراها 
لي فرك ان تكون الاملاك مسجلة ومثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة : 

المادة 14 اذا توفي المستأجر أو المفوض اليه تنتقل 'حقوقه الى ورثته من بعده . 

المادة 14 لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 

َ م , قائه ن استصلاح الاراضى الحرجية رقم ( ١5‏ ) لسنة 191/1 . 

سد 9 د 00 لكام الواردة في قانون الزراعة رقم 
ا رن ار ا الدولة رقم (9) لسئة 1954 كما يلغي اي تشريع اردني أو 
| ا يتعارض مع احكام هذا القانون . 00 
د ا هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (؟) لسنة 191/9 

المادة يدل 0 عل أجير وتفويض املالك الدولة رقم ( 0 ) لسنة 1954 الى الدى اللي 
5 عرض فيه مم احكام هذا القانون .4 

المادة 19 رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساجة ووزير 


_ 


مشروع القاذون المعدل لقانون النقلعل الطرق لمبئة بدا مل واف لهمي علي هك اقرته اللجئة ؟ 


الجميع ١‏ موافقون 























اجراعات اللجنة 


المادة "كنا وردت عن الليكومة بالتعديل الجديد المادة اما وردت من مجلسى التواب للقانولية طيسى 


إلاقة العمسول ببا.الآن 
|. تضى:الفقرة ( 11 ) من المادة ؟ 


1 00 ( السيارات النضوطنة <( وهي المعدة تنه 
1 الاشخامئ أو. البضائع بدون عوفى إياكان نو 





تعدل الفقرة ( ١"‏ ) من المادة (؟ ) من القانون موافقة تناوردتمن التكومةمع اضافة 

الاصل حسب ما عدلت بالطادة (7/ ب) من للقانون عبارة( ويحر ي ترخيصها من قبل ساعلة 

1 نل :أن فكون بمخصضصة لخدمة صاحبها ومسجلة على إرقم (/7) لسنة 1454 باعتبار ما ورد فيها بند(]) 0 السياحة ) 
سمه (سواء كان شخصا طبيغيا اومعنويا) ولا يجوز إضصافة اليتد (ب) العالي اليها :-- الى اآخر الفقره ب المغسافة 

اأجير ها أو استخدامها لاغراض يحبني صاحبها او (ب) ‏ السيارة السياحية ‏ السيارة الصالون 

مائقها زيحا من وراء ذلك مهما كانت الظر وت |المعدة لاستعمال السياح مقابل اجر + 


0 قرار 









موافقة كنا وردت من الحكومة 





. ئيس ها صل بالقائون الاصلي | تعدل الفقرة (أ) من المادة (4؟1 ) من القانون 
0 ّْ الاصلي حسيا عدلت بالمادة (18 ب ) من القانون 
قم (/ا”) لسنة 14548 بأضافة البند التالي اليها تحت 
رقم (14). 
١5 (‏ ) لوحات السيارات السياحية : نصفها ايش 





اللجنة القانونية رقم (4) المؤرخ في 19/ 1990/4/9 البند (4). 





اجراءات 
الادة العمول يبا الآه " المادة كنا وردت من الحكومة المادة كنا وردت من مجلس التواب |اللجنة المالية 
ْ نجلسى الاعيان 


6 لمادة 5ل/اة 





تعدل المادة ن القانون ضافة مادة خامسة بالنص التالي : 
0 الإحكام اللقة لق بالسواقين ببذا القانون تعدل المادة “/ا من القانون الاصلي تحسسيا أضافة مادة خامسة بالنص التالي 
| علامول: 5 اج ا 0 ب ليون ه ‏ يضاف الى الملحق رقم )١(‏ 





4 ياضافة الفقرة ( د ) التالية اليها : المنتصوص عنه ني المادق11/4 

7 : ساني المركيات ال الإآلية المعدة تلحر اثة 5 السياح اخائز ون على رخص سوق من قانون النقل على الطرق 
6 تشرزيطة أن لا تتخاوز سرعغة هذه أجنبية أو دولية اذا صاقوا سيارات رقم 6 ألستة /1468 عيارة 
1 لركبات القصوي عشر ةكيلومترات ١‏ إمنياخية أردفية .. ".. رسوم اقتناء السيارات 


*- . عن تماق عشر قا عنتة كاملة ما داموا : 
0 لي ا وخارج الطرق 


البند (4) 


أنظر قرار الاجنة المالبة رقم ( ؛ ) المؤرخ في /١4‏ "/ 4/اذا 


0 - سائقي الإركيضات للسجلة في بلدا 
١ 1‏ الاجنبية علي أتفاق خاص . 


17 
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مجلس الاعيان 


الحاسة اللحامسة من الدورة العادية الثالثة “7 آذار 4/ا9١‏ 


السضسسة بسبحز 1 1-27 سحسحضضسسسسضضسدةا 


م ويس تسريه يس | 112-57 اسه 





م" 
14 مجلس الاعيان 
قانون رقم( )لسنة904١‏ ه ‏ يقسسوم بقيادة السيارة السياحية الساتق او 
' قانون معدل لقانون النقل على الطرق الز اثر بنفسه 
: 0525 


٠‏ الادة١ ‏ يسمى هذا القاثوت ( قائون معدل 
لقانون النقل على الطرق لسنة 141/4 ) ويقرأ مع 
القائون رقم (49) لسنة ه5١‏ المشار اليه فها بلي 
بالقانون الاضلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية , 
المادة ؟ ‏ تعدل الفقرة )١9(‏ من للادة (؟) 
من الثنانرن الاصلي حسب ما عدلت بالمادة (؟/ ب) 
من القانون رقم (/ا*) لسئة 1458 باعتبار ما ورد 
فيها بند ( ] ) واضافة البند (ب) التالي اليها : - 


(ب) - السيارة السياحية ‏ السيارة الصالون 
المعدة لاستعال السياح مقابل اجر ويجري ترخخيصها 
من قبل صلطة الترخيص بتنسيب من وزير السياحة . 

المادة ؟ ‏ تعدل الفقرة (أ) من المادة (9؟1) 
من القانون الاصلي حسها عدلت بالمادة ١1/(‏ ب)من 
القانون الاصلي رقم (/ا") لسنة 144 باضافة البئد 
ألتالي اليها نحت رقم (14) . 

)١5(‏ لوحات السبارات السياحية :.نصفها 
ابيض ونصفها أخضر مع كلمة (سياحية) والاحرف 
والارقام سوداء . 


. المادة 4 - تعدل المادة (11/5) من الفسانو نْ 
الاصلي حسها عدلت بالمادة (؟؟) من القانون. رقم 


2 ل لبنقم193 اد رن («ددة) هين 


ا 


0 ا ل رت 0 3 


0 0 دول ماقرا ارات مايا لزعلا 


السادة ه ‏ يضاف لى المالحسق رقم )١(‏ 
المنتصوص عنه في المادة (11/8) من قاذون النقل على 
الطرق رقم (44) لسنة 1484 عبارة ( رسوم اقتناء 
السيارات السياحية ) , 


هقد 





القانون الموقت رقم ٠١‏ لسئة 1417/7 المعدل 
لقانون تشجيع الاستهار . 


السيد ميرزا 





ما هو التعديل ؟ 
السيك المقر ر 


اقرت الللجنةالموافقة عليه كرا ورد من الحكومة 
ورفضض التعدبلات التي أدخعلها مجلس التواب عليه ما 


عدا التعديل المتعلق بالمسادة + سحيث اضاف مجلس 
ا النواب عبارة ( الشر كات المساهمة العامة ... ) 
لتستفيد من التسهيلاتالاتتانية التي ترد من الفارج. ‏ 


السيد ار ئيس 


هل يوائق لسن عليه كا أقرت لاجنة ؟ 


الجميغ : : موافقون 0 


« وفيا بلي لص القانون كما وافق لمي عليه. 


5 ليذ في سناد فيال جلى قثواب للوقر» ٠٠‏ 


الاقتصادية والفئية وتنفيلنها . 


ابلداسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة 1؟ آذار 19/4 1 


كس اح 
لتعديل قانون تشجيع الاستهار * 
رقم ("اه) لسنة 191/1 


5-2 
كان الاردن من اولى الدول في المنطقة العربية 

لني وعت اهمية تشجيع الاستهار في المشاريع الانمائية» 
ففي عسسام هه اصدرت الحكومة قانونين الآول 
لتشجيع وتوجيه الصناعة رقم (؟) لسنة ه14 
والثاني أتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية رقم (4؟) 
لسئة ه14 . وقد كان للقانون الاول اثره البالغ في 
تنمية القطاع الصئاعي : اذلم يكن في البلاد آئذاك » 
اي عمل صناعي يذكر باستثئاء مصنع الاسمنت ومناجم 
الفوسفات » وقد انتبجث اللحكومة سياسة خاصةقد 
تكون فريدة من نوعها ني المنطفة لتشجيع القطاع 
اللخاص » ونخاصة فئة التجار مئه » الذين جمغوا 
اموالا لا بأس بها اثناء الحر ب العالمية الفانية » على 
الاقدام بالمساهمة قي المشاريع الميوية الكبيرة » 
وتتلخص هذه السياسة يما يلي - 
١‏ - حمل الدولة النفقات اللازمة لاجراء 

دراسات اللبدوى الاقتصادية والفنية المشاريع اثقي 
تشجع قيامها على أن تحسب هله التفقات من مساهمة 
الحكومة في هذه المشاريع في حالسة ثبوت جدواها 


؟ - مساهية الدولة يقسط وافر من أبس لال 
اللازم ليه المشاريع الاعطاء الجمهور: البقة اللازمةفيها 
ار عن طر بق ف باب الاكتتات 0 





اللخاصن ما 0 ع اناد عراقاملية 


انلدكومة . 


.| هذا نتيجة لتنافس الدول النامية لاجتذاب رؤوس 


ظ 


4- ملح هذه الشاريم امتيازات سخاصة ولمدة 
طويلة بالاضافة الى ما تضمنه قاثون تشجيع وثوجيه 
الصناعة من اعفاءات وتسهيلات سخية . 


وقد كان لله السياسة اثرها البالغ في تشجيع 

القطاع المساص للاقسدام عل المساهمة في المشار ع 

الاثمائية ني البلاد » وخخطى القطاع الصناعي خمطوات : 
واسعة خلال حقبة قصيرة من الزمن» اذ كان معدل 
النمو في هذا الفطاع الام (15/) سنوياً وبقيت 
الحكومة ملّزمة به له السياسة مدة عشر سئوات 
تقر ييا تم نحلاها اقامة مشاريع صئاعية وسباحي ةكبيرة 5 
أهمها شركة مصفاة البئرول» شركة الدبافة» شركة 3 
مصائع الريوت النبائية وشركة الفئادق والسياحة 0 
الاردئية وجميعها شركات مساهمة عامة ٠‏ 1 


وني مطلع عام !1851 أصدرت الحكومةقالون 
رقم )١(‏ لسئة 1951 » «قاثرن تشجيع الاستمارة 
الدي حل نحل القانونين السابقين وقد وضع القانون 





الاموال الاجنبية وتشجيع رؤوس الاموال الحلية في 
لمساهية في نخطة الننمية السباعية . 





وبعد وفيع خطة التثمية الثلاية فد ارئأت 3 | 
الحكومة سن قانون جدديسد لنشجيع الاستار لتتفق : | 
احكام هلا القانون مع ما جاء في عطسة التنمية 
الملكورة وفعلا صدر انون تشجيع الاسثثار رقم 
(ه) لسنة 1415 ولشر في عدد الجريدة ار #فية 
يقم 1185 الصادر بتاريخ ١/15‏ 1 ؛ وقد 
جاء .هذا الفانون تمسيد؟ ‏ للاهداف. والفايات التي . 
| وردت في غعطة اليئمية الثلائية واهنها : لي 







0 . اهلية بو 


صمت بجوي بريد ةا 0337 الع 





١‏ - وجوب تعديل انون تشجيع الاستئار 
ركم (١1)لسئة‏ /1950 أو استبدالهبقانون جديد يكفل 
زيادةمدة الاعفاءات من ضر يي الدخخل و الخدمات 
الاجهاعية الصافية للارباحالمشاريع الامائية لك يتصبيح 
سبع سئوات المشاريع الي قام في عمان والزرقاء 
وتسع سنوات للمشاريع الي تقام خارج هلهالمنطقة 
على ان نحددوزار ةالاقنصاد الوطني منطقةعمانااز رقاء 
لغايات الصناعة , 1 

؟ ‏ اعفساء الماكنات والاجهزة المستوردة 
لحساب المشار بع « الاقتصادية » والاقتصاديةالمصدقة 
من الرسوم الجمر كية ورسوم الاستيراد وجميسم 
الرسوم الاضافية الاخرى , 

ل تقدمالضمانات اللازمة ارؤوس الاموال 
المستثمرة في الاردن ضد المخاطر غير التجارية . 

4 - السهاحللمساهم العرني والاجني بامتلاك 
اية نسبة يرتأيوامن راس امال الاجنبي للمشر وع على 
ان ينظر في كل طلب على هده , 

ه - منح أمتيازاتخاصة » بموجب اتفاقيات 
ثثائية » للصناعات التعدينية المنوي تأمميسها من اجل 


استخلال الثروات الطبيعية كخامات المعادن والصخور ١‏ 


والصناعيةشريطة ان تش تجدواها الاقتصاديةلفايات 


التصنيع الي اد التصدبر علىشكل نخاماتاوصخور 


5 انقاء دائرة محاسة لتشجيسع الاستهار 1 
يككون مدفها الرئيسي تعر يف المستشمرين ع الخحابين ١‏ 
والاجانن بغر صن الاستهان المتاحة في مشاريع القنمية | 
00 الامتصادية عل ان ينم ذلك عن طريق اعداة التقارير ١‏ 

0 والمنشورات ؤاقامة المؤتمرات. والنبوات: والمغارضئ 1 
0 شتلك بمارت" العلمية. . وامتوال. جميع ٍ' 
0 ونال الاباد شخرى , ١‏ : ل 








/ا ‏ تسهيل الاجر اءات المتعلقة باعفاء المواد 
اللخام والمواد شبه المصنعة من الرسوم الجدمر كيسة 
ورسوم الاستيرادوجميع الرسوم الاضافية الاخمرى 
والمستوردةخصيصاً من اج لتصنيعها واعادة تصديرها 


الاسباب الموجبه 


ولا كانت خطة التنمية الثلائيسة تهدف الى 
تشجيع قطاع الاسكان ماامكن وتشجيعا لذوي للدخل 
المحدود للعمل على امتلاك يبوت سكن بخاصة بهم 
فقد رؤي انه من المستحسن اعفاء ابنية السكن التي 
يشغلها مالكوها سواء كانو ١‏ اردئيين ام رعايا الدول 
العر بية من ضر يبة الدندل وضر يبة اللددمات الاجماعية 


ولتشجيع الادخار من قبل الجمهور قي الببوك 
المر دصة وتقنية هده الادخارات لتساهم في نهضة 
البلاد الاقتصادية فقد ارئأت الحكومة اعفاء فوائد 
الودائع في البنوك المر خخصة و-دصص الارباح المثأئية 
من الاستهار في سئدات الدين العام والسئدات اأني 
تصدرها المؤسسسات العامة بكفالة الكو مة من ضصريبة 
الدجل وضرببة الليدمات الاجماعية : 


ولا كانت القروض اللنارجية الني تقتر ضها 
الحكومة اوتقئر ضها المؤسسات العامة بكفالةالحكومة 
والتسهيلات الاثتانية الي تمنحها المؤسسات المالية 
والاجنبية للبنوك المرخصة في المملكة توفر رؤوس 
الاموال اللازمة لتنفيل المشاريع الانمائية فقد اعفيت 
فرائدهله القر وض والتسهيلات الاثهائية المصر فية من 
ضنريبة الدخل والحدمات الاجماعية وحيث أن تنفيل 
بعض المشروعات الائمائيسة الكبيرة يستغرق فترة 
زمنية طويلة قبل ان يبدأ.تشغيل المشروع . ولا كان 


النتفيذر قبل تعدديلالقانون )يبداء بعد اعلانالمشر وع 


مشروعا اقتصادياً مصدقًا . فان:فّرة التنفيل تستهلك 





جر لاع مدد الاعناءات المنصوص عليها في انون 
تشجيع الاستهار هما يقلل من فعالية الاعفاء كساداه 
لتشجيع الاستمار . 

وبناء على ماتقدم » وفي نطاق جهود الحكو مة 
ملق المناخ الاستماري المشجسع للمستثمر الاردني 
والعرلي والاجنبي » فأنه بات من الضروري تعديل 
لمادة ( ٠١‏ ) من قانون تشجيع الاستهار رقم (8ه) 
لسنة 191/19 على الوجه الوارد في القانون المأؤقت 
رقم ( 0 ) لسنة 1919 قاثون معدل لقانونتشجيع 
الاستيار لسنة 191/8 . 


ولا كانت المكومة نسعى جاهدة لتشجيسع 
مشاريم النقل البحر ي عن طريق افامة شر كاتطله 






اللداسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة ؟ آذار فل ”7 


ظ 
ؤ 





لغاية فقد رؤي ان تغياف عبارة م التقل البحري » 
الى آاخر الفقرة (أ) من المادة (" ) من قائثون 








تشجيع الاستها رقم (*2)6/ لسئة ؟/[19 . 


وان امكو متاذ تتقدم للمجلس الكرم بالقاثون 
المعسدل لقسانون تشجيع. .الاستمار رقم )86١0(‏ 
أسئة 140/8 لاقراره بسعدها ان تكد »حر صها على 
المي ل تنفيل ماجاء في خطة التئمية الثلاة عن 
طر بق تدعم وتنمية الاستارات الخاصة والعامة على 
حد سواء وتقدم كلمايلزم من اعفاءات وتسهيلات 
لاصحاب رؤوس الاموال امحلية والعر ببة والاجنبية 
اللين برغبون باستهار اموالهم في المشاريع الانمائيسة 
الارداية , 




























0 ملح كاك طيلس الاعيان 00 حول القانون المؤقت رقم 7١‏ لسنة 14105 المعدل لقانون تشجيع الاستيار 


0 إلمادة:المعمو ل يها الان المادة كنا وردت من الحكومة 


1 نض الفشزَة أ من الادة > ٍ . تعدل المادة ( 5 ) من القاتون الاصلي ياضاقة عبارة (النقل 
...11 ب ان يكون فشبزوعا اقتصاديا فييجالاتالصناعة] البحري ) الى الفقرة ( أ ) منها . 
-! : “ا والسياخة او الاسكان واستطلاع الاراضي : 
0 الادة(15) ١‏ يلغى نص للادة ( 15 ) من الاقون الاصلٍ وستعاض عله تمسا 
تعقى الاربا الصافية المشروع الاقتصادي | لي 5 
تعقى الا رياح الصاف: . وج امن و ل ا اا“ ون ا 
٠‏ للق من شرية الدخل وضرية دوربد] دايا سيان ضري اوضرب لمات لجنا 
الاجتياعية لمدة سث سنوات ابتداء من تأري: دبي الأرباح الفاقة لمخرع الاتضادي العدق مقرب 
0 . ا الدخل وضريبة الخدمات الاجماعية لمدة ست ستوات وتمدد 
اعلان الشروع من المشاريع المصدقة ولد الى تسعسنوات اذا توافري المشر وع احد الشر طين التاليين : 
. تسع ستوات اذا توافر فيه أحد الشرطين -١‏ اذا كان المشر وح شركة مساهمة عامة 
التاليين : اذا انشيء خارج محافظة العاصمة 
١ن‏ اذا كان المشروع شركة مساهمة عامة أب تسري مدة الاعفاء اعتيارا من تاريخ المباشرة في الانتاج 
 !‏ اذا انشيم خارج محافظة العاصة . ال ان لاتتجاوز مدة تتفي المشروع ثلاث سنوات وني 
ش المشاريع الي يحتاج لتنفيذها لاكثر من ثلاث سنوات يجوز 
نجل ااوزراء بناء على تنسيب من اللجنة ان يعطيها مهلة 
اطول للتفيد 
ج - اذا استغرق تنفيذ المشر وح اكثر من ثلاثة سنوات او اكار 
من المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء فتخصم مدة لاتتجاوز 
من اصل مدة الاعفاء المشار اليها في الفقرة (؟)من هذه المادة . 


في 114" 4/اةا 


في كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم ؟ / ١74‏ /1590 المؤورخ 


انظر قرار اللجنة القانونية رقم ( 4 )المؤرخ في 19/"/ 199/4 البند ( ه ) 
موافقة كا وردت من الحكومةمع اجراء التعديلات على المادة( 15 )المذشكورة 


ملحوظات لس الاعيان حول القانون المؤقت رقم ٠‏ لسنة 141078 تشجيع الاستئار 
المادة المعمول با الآن ‏ ' المادة كما وردت من الحكومة بالتعديل الجديد المادة كنا وردت من مجلس التواب 


تضاف المادتان التاليتان الى القانون الاصلي برقم (ه5و0”1) 
على التوالي : 
( مادة هم - لا تخضع ابنية السكن التي يشغلها مالكوها 
ا سواء أكانوا اردتيين ام من رعايا الدول العر بية لضر يبة الدخل 


(ك"). 


انظر قرار 
ألني تسأهم الحكومة فيبا ) بعد عبارة ( للبنوك المرخصة ) الواردة 


. | (ملدة + تعفى قوائدالودائع في الينوكالر خصة وحصص‎ ٠. 
الارياح المتأتية من الاستهار في ستدات الدين العام والسندات الي‎ | ' 
تصدرها الموسسات العامة بكفالةالدكومة كما تعفى فوائد القر وض‎ 
اتخحارجية الي تقترضها الحكومة او تقترضها المؤسسات العامة‎ ١ 
يكفالة الحكومة وفوائد التسهيلات الاثيانية التي تمتدحها الموسسات‎ |] 
[انالية الاجتبية ينوك المرخصة ني المملكة من ضريبة الدخل‎ 
. ) وضربية اتأحدمات الاجتماعية‎ 


موافقة كما وردت من الحكومة بسع 


الحاسة اللخامسة من الدورة العادية الثالثة #؟ آذار 141/4 


يعاد نرقم المادتين ( همو9" ) من القانون الاصلي محيث 
تصيحان على التوالي (/الاو8). 


اللجنة القارنية رقم (4) المؤرخ في 1404/8/14 البند (0) . 


اضافة عبارة ( الشثر كات المياهمة العامة 


في آخرالمادة 








اده مدخ | مضا 


00 









01 ش عك ان اك 


م 0 عد | ا ع 


35> مجلس الاعيان 


قانون مؤقت رقم:٠1‏ لسنة49١‏ 
قانون معدل لقانون تشبجيع الاستهار 
لسئة “41/8 ١‏ 
هه 
المادة ١‏ يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون 
معدل أقائزن تشجيغ الاستؤار لسنة 191890 ) ويقرأ 


مع القالون رقم (8ه) لسنة 151/7 المشار اليه فيا يلي 


بالقانون' الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 
العمل بالقانون الاصلي . 
المادة ؟' ‏ تعدل المادة (5) من القانونالاصي 
باضافة عبارة (النق ل البحري) الى آآخخر الفقر 5(أ) منها. 
المادة  *‏ يلغى نص المادة (15) من القانون 
الاصلي ويستعاض عنه بما يلي : 
أعقاء الارباح الصافية من ثمير نبة | للخل 
وضرببة الحدمات الاجتاعية : 
أت تعنى الار با حالصافية المشر وعالاقتصادي 
المصدق من ضريبة الدخمل وض ريبة الخدمات الاجتياعية 
لذ ست سئوات وتمدد الى تسع سنوات اذا توفر 
قٍ المشر وع أحد الشر لين التاليين : 
١‏ - اذا كان المشروع شبركة مساهمة عامة 
+ ؟ - اذا النشئء خارج نافظة العاصمة - 
إ 


ب ل تسر يح مدة الاعفاء اعتباراً من تاريخ 
البأشرة 5 الاننساج على ان لا تتجاوز مهة تنفيك 
الإبروع ثلاث سنوات وفي المشاريع التي يحتاج 
تنقيذها لاكثر من ثلاث سئوات يجوز مجلس الو زراء 
بن على تسيب ص الألجنة الايعطيهامهلة اطو ل للتنفيل, ٠‏ 
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ان ١‏ ترق تفيل امشر نزحا كثرمن ثلاث ش 
5 الل الج يملس الورزاء : 





فتخصم هدة التجاوز من اصل مدة الاعفاء المشار 
«اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة . 


المادة ؛ ‏ تضاف المادتان التاليتان الى القانو ن الاصي 
برقم (ه"او") على التوالي : 


مادة 8" لاتخضع ابنية السكن الني يشغلها 
مالكو ها سواء اكانوا اردنيين ام من رعايا السدول 
العربية لضر يبة الدخل وضريبة الخدمات الاجهاعية). 


مادة تعفسى فوائد الودائئسع في البنوك 
المرخصة وحصص الارباح المتأتية من الاسئثار في 
سندات الدين العام والسندات اأتي تصدرهاالمؤ سسات 
العامة بكفالة الحكسومة كما تعفى فو ائسد القروض. 
الخارجية الني تقتر ضهااحكومةاوتقتر ضها المؤسمرات 
العامة بكفالة الحكومة وفوائد التسهيلات الاثتائيه 
الي تمنحها الموسسات المالية الاجئبية الروك المر شمصة 
والشركات المماهمة العامة التي تساهم اللمكومة فبها 
ثي المملكة مسن ضير يبة الدسسل وضر ببة الخدمات 
الاجتهاعيسة ), 


المادة ه - يعاد رقم المادئين ( ماو ) من 
القانون الاصلي بحيث تصبحان علىالتوالي (/الاو7. 


2) 


السيد المقرر ؛ 


سي سب سس بل 


قرار رقم (ه) 


اجتمعت اللجئة القانوئية لحلس,الاعيان بنصاببه 


القانوني بتاريخ 1414/6/14 بحضور مقرر اللجئة 


السيد احمد الطراوئه وكل من الاعضام السّادة 0 


اه ملاح : 
لاعس سو 


الحلسة الخدامسة من الدورة العادية الثالئة "7 آذار 199/4 1 





ونظرت في مشر وع قانون الغاء قانونالمؤسسة 
العامة لاتأمين لسنة 1810/4 الخال علبها من قبل دولة 
رئيس مجلس الاعيان كنا اطلعت على مشروع قانون 
المؤسمسة العامة للتأمين لسنة 141/9 المقدم من الحكومة 
فوجدت اللجئة القازوئية محل الاعيانان المادة (41) 
من الدستور محدد صلاحيات مجلس النواب في قبول 
المشروع المعروض عليه او رفضه او تعديلهوليسمن 
ملاحياته وضع مشر وع قانون جديد وهو بصدد 
دراسة مشر وع قاثون مقدم من الحكومة» ولهذا فان 
من سحق مجلس النواب الموقر أن يرففى التعديل جملة 
وبوصي الحكومة بتقديم مشروع يلغي القانونالاصلي 
اواتباع الاصول المنصوص عليها في الملدة ( 4 ) 
من الدستور . 

ولهذا توصي اللجئة مجلس الاعيان الموقربرفض 
مشر ووع قاثون الغاء قانون المؤسسة العامة للتأمينلسنة 


4 الذي اقره مجلس النواب المو قر لعدم دستوربنه 
واغادته الى مجلس النواب لأوقر . 
وتوصي اللجنة احالس الكريم بالموائقة على 











قرارها. 
اللجئة الغانوئية 

السيد ميرزا 

مش موائقين 1 
السيد صلاح 

سمح لي » نريد ان تتكل في المووضوع . 
السيد ميرزا 

وانا اريد ان اتكلم , 
السيد جدعه 


م 2 


من الغريب في الواقع يمكنلأول مرة يتاريخ 





















1 مجلس الاعيان 





البلد » مجلس الثواب يقر قانون ثم بعسد مضي فارة 
قصيرة من الز من يطالب بالغاء ذلك القائرن » هلله 
في الواقع من ناحية دستورية لا اعتقد انه جاتر » 
من ناحية أخحرى في الواقع نحن امام بشكلة دستورية 
لانستطيع ان تقطع بها برفض فارجو اذا وافق 
الانمو ان 1-دالةالقضية الى المجلس العالي تتفسير القوانين» 
عفو] لتفسير الدستور لابداء الراي ول هده 
المشكلة » هل يحق مجلس النواب ان يلغي قانو تأسبق 
ان وافق عليه» هله ناحية » الناحية الاخرى ذكر 
الحق في معر سن سر ده موافقة اللجنة القانرئيسة في 
مجلس الاعيان على عدد من الفوانين المؤقته » لعود 
ونناشد المكوءة في هذا المعرض ابيفساً » قضية 
القوانين الموقته اصبحت كالدمل تعالجها رنئاششيك 
وأطلب من المحكومة عدم ممارسة هذا الحا الي 
لايجيزه الدستور في اصدار قوائين موقنه فنفاجأ في 
كل جلسة » الججلسة الماضية مثلا » أقر هذا مجلس 
تسعة قوالين موقته فأنا الروم لا اناشد الحكومة ببسل 
اناشد اللجئة القازوئية مجلس الاعيانعندما يعرض عليها 
قانون موقت من الحكومة مخالف لاحكام الدستور 
أن ترد هذا القانون » من ناحية الشكل دون النظرفيه 
فعبى أن يكون ذلك مثل هذه البادرة » حاجار 


للحكومة عن التقلبم بقوانين موقنه مزة أنعرى اما 6 . 
والله » ان لبقى في مجلس الاعيان ننظر في اجميلع ' 
الفوالين للوقته ماهب فيها وجب » اعرف ق:عهد , 

من العهو د الماضبة تقدمت.حكومة بمالة وتسعة عشر : 
37 قانونا موقا ذفمة واخدة في. مدى سنة ‏ واحصلءة » 
7 لمت 0 

ل 3 6 ا 






ا 


2 0 دلذهب للها سق وف هاعر الكرام يجب ان . 


نستشير ذوي الحبرة وذوي الاختصاص الفنيين وان 


.ان نبت فيها برأي الى المجلس العالي لتفسير الدستور 


ولذلك ارجو اذا امكن أن اعرض هذه الفكرة على 
الاخوان ان نعملي الفكرة بكاملها الى امجلس العالي 
لتفسير الدستو وليرى رايهقي قضية الفعل الذي اجراه 
مجلس النواب فيالغاء قاثونسبق اذوافق عليه. وشكرا 
السيد الرئيس 

الآن » ارجوك » في عندنا اقتراح من سعد بلك 
تلافيً لوجهات النظر واجماد شكل دستوري كامل 
يقترح احالة هذا الموضوع على الس العالي لتفسير 


الدستو ر. 





انا الي على هذا الاقتراح 5 
السيد صلاح 

انا وجهة نظر وثقطةمهمة جداً جديدة بالبعحث 
في هذا املس , 


السيد الر ئيس 


0 يعني هل حرفتم النظر عن الاقماج» 
السيد ابو زيسيد 
لاء بل موجود , 


.: الاتراج 5 مل الصويت‎ ٠ 
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السيد زريقات 
اقتراح العين دولة سعد جمعنه من فاحيسة 
قانولية غير مقبول لآن النشريع 0 الاستفتاء » 
لا ديوان تفسير القوائين ولا . , 
٠‏ الا بالعكس » ناحية دستورية امنا مجلس 
الوزراء او احد المجلسين » يجوز » يجوزل . 
السبد زريقات 7 0-0 
وهو من فاحية . 
السيد المقرر 








او أي 0 اما يجوز ل» يجوز ملي 3 فور 
السيد رزيقاث 7 ' : 








ع ع لي 0 








نجع الى الببحث ‏ اما قر ارات اللجنةالقانوئية 
| فيا يتعلق بمشروع قانون الملؤسسة فيستندالى للادةه؟ 
من الدستور ؛ كلنا يعلم أن كل نص قالوني اما ان* 
يكون مازماً وجوبيا او ان لايكون ملزما » جواز » 
ليا المادة ؟ من الدستور الني استندت عليهااللجئة 
الموقزة في توصيتها » او ااام 1 
م نص واجب ام غير.واجب . 


المسْيك طوفان. , ا 
| السيد. زريقات, 000 


دل عررط الاداتين 


3 | امضاءاي من مني الاعبان والثواب, أن يقنمزححوأ 


لقرائين وال كل انتراج علل إإلجنة نا 












جع امد سد الي ال 
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الجاس لابداء الراي فاذاراى المجلس قبول الاقتراح 
أسحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشر وع قالون 
وتقديمهللمجلس فيالدورة نفسهااو الدو رة الثيتليها . 
المادة تقول باحالة مشروع القانون اذا اقتنع 
الجلس فيه الى الحكومة ما هي الممككة من أحالة هذا 
المشروع الى الحكومة بمقتهى النص نفسه ؟: 
الحكة من الاحالة الحكومة هي لوضع الصرخة فقطء 
أوضع .صيغة القانون ولينن لابداء الرأي فلو. كانت 
الاحالة:ثما ورد في النص :لمكومة لابدداء الرأي لقلنا 
ان هذه.الالفة اساسية وجوهرية وخعطيرة ويجب أن. 
.تزاعى في :مجلس النواب ولكن .الاءدالة .هي الصميغة 
3 .قط فين اذنا جو از النجلس » الاحالة هنا جوازية 








٠7.٠‏ ولت وجونية/ المكومة لين ا ان لني لرأي 





© امد مه تنيع وضع هذا النص 





لوضع كل تشريع » لصياغة كل تشريع والمبداأ 
الاساسي في كل دسائير الدنيا ان المجلس النيالي هو 
سيد نفسه فهو صاحب الوق في الصياغة في الاصل 
فان شاء استعمل هذا. ادق وان شاء احالة الى هذا 
اللجهاز امخض في .لكر مة لوضم الصيغة املس 


وضع ا مشر وع ورأى أن يصيغه هو بنفسه لا أن 


يحيله الى الحكومة لوضع الصيغة فليس في هذا الامر 
غخالفة جوهرية وخطسيرة تستدعي قرار اللجنة 


انا اتساءل مسن ناحية ثالية ؛ اذ[ اال 


الهلس هذا المشروع الى الدكومة لوضعه في صياغته 


٠‏ النبائية» لصياغته ؛ وصياغه ثم اعادهالى المجلس 
وكان في هذا الجلس الستهوري » في الملسالنيابي ؛ 
| ورأي هذا السنهوري الضياغة غير صحيحة فألقاها 
جملة وتفصيلا وؤضع صيعة جذيدة واقسر' المهاس 
هله الصيغة اللبديذة فهل يأني مجلس الاعيان ويقول 





ان هله الصيغة لم تأت من قبل الحكومة ولذلك انا 
ارد القانون » اثا ارفضه » هذا كلام غير صحبح 
الموضوع ليس اساسياً ؛ الموضوع فرعي ولي 
اساسي . 
السيد اليل 

العبرة في المناصى والمعاني لا للالفاظ وامبائي , 





السيد اللذرر 





اذا محم ارد قي الموفضوع : 
السيدرريقات 





توصية اللجنة من الناحيةالشكلية انا فياعتقادي 
توصية غير معيددة وغير واردة واطلب من افلس 
الكريم ان ينظر في القاثون من محيث الاسامن ٠‏ 
السرد اللقرر 

الرد ني هذه النقطة ؛ اللجئة قصدت الذي جاء 
الىللجنةهومشروع مشر وعقانون؛ المادة لني تقرأفي 





هل الصددهي امادة! 4 ليس للمجاس انيقدممشروع؟ ' 


ائما للمجلس ان يقندم اقتراح والمتكومة هيالني تصيغ 
المشر وع بدلالة!نالمادة1 تقول ؛ يعرض رئيس الوزراء 


مشروع كل قانو عق المجلس الثاني لا مو زفجلس. 


الثواب أن يضيع المشروع ؛ ائما المشروخ بموجب 
المادة 41 تضعه المكومة » هنا الحلاف بصسلد ؛ 


ليس بصدد الموضوع بمقدار ما هو بصدد الكل 1 
هل الذي يصيغ المشمر فرع الحكومنة ام الس كاهل . 
الدي جاء الى المجلس هو مشروع ام تعديل المقانوث . ١‏ ى 

ا سن | مدويلة 





امم بحسب الصبيغة سحنى تلبق الحكام أي من لجاب 
له الليق أن يعددل ويغير ويزيسل او" يلغي © جا 3 
هناء الذي جا الى مجلس هو مشروع زأي الجن 
ان المشرزووع تتقدم به احكومة اسناساة.. '؟ 
وليس المادة 4.6 الماذة 46 يقدم اقتراح: .* 
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السيد زريقات 

كل نص له روح » يجب ان لا ثتقي بالنتصس 
لحري الحابل . 
السيد المقرر 

لاء ليس جابسد؟ ؛ الدستور مش جابيد 
الدستور ابو الكل . 
السيد زريقات 

5 

على الحكة ؛ على الحدف » الصياغة . 
السياء المقرر 

ياسيدي لا يال للاجتباد قي مورد النص 
وخخصوصاً النص الدستوري . 
السيد اللايل - 

2 
دا سيدي خحلينا لمع بقية الثاس 5 


السبدالر ئيس 

سه 
من طلب قي الاول 0 

السيد ميرزا 1 

سمس ممه 

"كلثاء 

السيد المقرّر 

اللذي ليد 

إلميد خليفه 

7 ءااش فرعية » وليد بك علده 

































ومجلسن الاعنا 


لات :اهران قرار اللجنة دستؤ رياز 
4 3 مودي و غير 











فيا يتعلق بافتراح تحويل لأوضوع الى مجلس العالي ؛ 


لتفسير الدستور » اقول ؛ ان هذه اللحطوة سابقة 
لاوانها » لان املس الكريم اما ان يقبل توصية 
اللجنة أو لا برفضها وني حالة رفض توصية الءجئة 
سيعود القاثون الى مجلس الئواب » وقد ستجيب 
مجلس النواب الى رأي اللجئة او لا يستجيب, حيتئل 
يكون الاشكال قد وقع ويكسون من المستحسن 
تحويلها الى مجلس تفسير الدستور » برأبي أن القضية 
من الورضوح يحيث انه ليس من المناسب ان تحال 
الى مجلس نفسير الدسئور في: هله المرحلة "٠.‏ 
د 0 
.في هله أحالة .لين اثلبلاف بين مجلس اإنواب 
؛' لحلاف أهنا في مجلس الاعيينان 











دستوري » فاحالته الى مجلس العالي من هنا » من 
المجلس ليس هنالك خلاف بين الاعيان. واانواب 
لحلاف بين الاعيان بالذات . 
السيد صلاح 

دولة الرئيس . 

ش التقطة المطر ونحة امام المهلس ثقطة خخطر قجداً 
ونحتاج الى ثرو وتفكير » هذا المجلس وكل عضنو 
من اعضائه عندما عيبن عضو فيهاقسم اليمين على 
أحافظة علىالدستور اذن الواجبالاول للا المجلس. 


السيد زريقات 








::طيب ء نحن الور دوي ْ 


مح في يا : اه بلك ٠‏ الواجب الاول ذا 


الجلس ان بحا فل على الدستور نحسن نعترض كثيراً 
انه يوجد هنالك . 5 


السد مير زا 


تت 
اذا لم نحافظ على الدستور بالنسبة لقوائين 

المؤنتة؟ 

البياعلاج 


في اعمال عالفة لالستور وحى يمحق لنا ان 
نعترض عل اعمال غير دستورية من افيئة التنفيلية 
او غيرها يجب اولا ان نقتدي نحن وان نكون قدوة 
با محافظة على الدسةور . 


اللجنة القاثوئية عندما نظر ت في هذا القانوة | 


لم تبحث فيما اذا هو للصالح العام 'و عدم المالح 
العام بقاء الموسسة من عدمه وائما هو به بمخالفة 








: من أن يتبع تس 


الحاسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة !؟ آذار 14194 لفن 


5 07 3 
١‏ دستوربة خطيرة ؛ يعني ا مكومة - 5 نفضل دولة 


سعد بك. ‏ تقدامت سنة 191/1 بانشساء مؤسسة ) 


جاءت في سئة 141/9 وقدمت قائون بتعديل هذا 


القانون لا لألفائه » وللادة 4١‏ اعطت لامجلسين 


ثلاث صلاجيات » ثلالة امور ؛ اما ان برفض 


القانون او يقبله أو يعدله ولكن مجلس الئواب بدلا 
اماد 4 وان بتقيد بنصسها ع)ضرب 
بالق انو ن عرض الخائط وجساء بمشروع 
قانون جديد بالغاء المؤسسة يعني مثلا على ذلك ؛ لو 
جاء امام المجلس قائون بتعديل النظمة مجلس التواب 
والاعيان رحا ركناهم على جنب) وعلناءشر وعقانوث 


5 بالغاء مجلس الاعيان والنواب » هذا مع الفارق هر 


وأحد. 


السيد ميرزا 


لام لا ليس من صلاحيتنا . 

















5235 ويد سبو - مدع-٠‏ ووو د سه 


يفل مجلس الاعيان 


السيد صلاح 





اللسئور نص عل الاختصاصات »؛ جساءت 
المادة 86 قال في سحالات اخرى ؛ اذا اراد اللهلس 
او رأى مجلس بأن يتقدم بمشروع قانون فيجب ان 
بتبع طريقا خاصا » ونص على ذلك:اولا يجتمع عشرة 
اعضاءمن يملس الثواب او الاعيانويتقدموا بمشروع 
هذا لم بيحصل بالنسبة لهذا المشر وع؛ ثائيا يتخال على 
الللجنة وهذءا ايضما لم يحدث ‏ ائما اللجنة نفسها اتخدت 
لنفسها جميع الاختصاصات وسنت المشروع واحالتة 
للمجلس لامصادقة عليه » فيجب المشروع ان يمال 
من العشرة ثواب الى المجلس نسم المهلس يحيله الى 
الاجئة و اللجئة اذا قبلته نحيله الى الحكومة وردا على 
الزميل عبد الله بلك » عندما يكون هنسالك نص أي 
الدستور لايمكن ان يعتبر جوازياً اذا لم ينص عليسه 
انه جوازي » فتحال » اي ملرم.ة باحالتهها الى 
الى الحمكو مة والحكومة تصينها والقصد هن هذا ان 
تر وى الحكومة وتطلع على المشرورع وتبدي رأبها 
فيه وتصيغه اذا رأت اصابته او ان نحضر الى المجلس 
وتبين وجهةنظر ها فيه وستصوتعليه» هذا لم يحصل 
فأذن كن الآن امام هذا الجلس لقطة واحدة نقطة 
دستورية هادةلاجدال يذلك انقاثون » انمشروع 
القائون الذي صدقه مجلس النواب هو مالف لادستور 
ولذلك امامناء .واللجنة- القانوئية غنددسا اجتبعت 
واإمعوا 4 ان: :للج الإلننوية مسولفسا 


احا رع الم ليد ريد ايه شديدة راشا 





ان الصلبمة بسر يبوواجين الاسامي. هو محاظة 1 







1 السيد طوقان : 


: امادة 1ة ١‏ ور ل واب مشروع انون يحل 






السيد صلاح 





ولذلك مجال شلك فيه ان قرار اللجنة في محله 
انا ماني عئدي مانع شخصيا في احالسة الوضوع 
الى المجلسالعاللي المنصوص عنهفيالمادة /اه لانه وثقول 


' المادة 7١‏ فيهانقطة واحدة: للمجلس العالي المتصوص 


عليه حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك 
بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يعخله 
احد مجلسي الامة وبمكن لهذا المجلس ان يتخا قرارا 
وغير لاتخاذ ني ذلك مطلقآء يتعخذ قرارا بالاكترية 
او بالاجماع باحالته الى المجلس العالمي مع أنه في رأي 
ان الأمر بسيط وواضح وصارخ مخالفةدستورية يأنه 
لامحتاج ولكن زيادة في الاطمئئان فليحال هذا الى 
مجلس العالي لتفسير الدستور وللنةالتفسير تملكان 
إنتنظر في ها االدستو رلأنالدستور لابئص يجب انيكون 
هناكقانون ناسل حتى يمال الى اللجنة ولكن اي مخالفة 
دستورية يمك نان يال الىمجاس التفسير ايفسر ولذلك 
انا اقترح ان الموافقة على قرار اللجنة كنا مجاء واما 
احالته على المجلس العالي المخصوص بالمادة ١١7‏ وأنا 
اهيب بانجلس ان لابزفض هذا القرار لانه يكون 
بذلك قد شارك في ارتكاب عاافة دستورية واضحة 
لانضفى عن عين اد والسلام عليكم : 


السيد الر ئيس 
دعزهم يتكلموا » صلاح بك نفضل د' 








انا ليد مافضل هلاخ ايد بك أواؤكد انه 


, بالك عخلافا. افيا بفهوم المادة 1 ؛'لابجدال ل إذلك. , 


الاسة اللخامسة من الدورة العادية الثالثة "9؟ آذار 1417/4 ارفن 





مل للقانون ١ل‏ ؛ التعديل لابعني الالغاء فالغاء مجلس / : 


اللواب للقانون هذاغبر دستوري التفاصيللتي اؤرده! 
وليد بك من محقه يرفضس ومن خقهيمدل ومن :خقة 





التأبيد تللك اثني على اقثراح ٠‏ سمدبلش باعل 4 الوضزع 


عل اببس العالي , 





0 اليد مير زا 1 : 2 


٠‏ سا ومسي 


“النسيد خايفه 





الع ااه ١‏ 


١لا‏ عي باس ب نال 











الح ا د لويس ىس 


1 مجلس الاعيان 


المسلسسسسسسسس سل حت - يساح سس يبيييب سس بس 


واضحة فلا لزوم »يعني هل انا احيل تفسير الشمس 
طالعة أو غير طائعة ؟ فهذا مصيبة واضحة : 
السيد ير زا 





دوأة الر ئيس لي كلمة اذا حت , 
السيد ألرئيس 


السيد ميرزا 





دولة الرئيس حضرات الاعضاء 
اعتّرضص على قرار الاجئة القانونية لمجلس الاعيان 
رقمه واقترح التصويت على مشروع قانون الغساء 
قانون المؤسسة العامة للتأمين لسئة 191/4 كا ورد من 
مجبس النوابة وابين رأبي في الاسباب التالية : 
٠‏ تقول اللجنة القاثوية فيقراره ما لي :توصي . 


: اللجنة يماس الاعيان الموقر برفض مشروع قانون 


الغاء قانو نالمؤ سبةالعامةالتأمين لسنة 90/4 الذيأفره 
لس النواب الموقر لعدم دستو ريه واعادته الى 
جلسن النوا باريد أن القت النظرنةطة عدم دسو ريته 

ان اللجئة الموقرة غير مولة لابموجب الدستور 
ولابموجب النظام الداخلي النظر في دستورية القوانين 
المعروضة عليها و ضجه » وليس ني دستورنا اي 
نص يعطي مثل هذه الصلاحية لاية جهة كانت ولاني 
محكمة العدل العليا وهي اكبر هيثةقضائية حك ةالعدل 
ما هي القضايا التي تنظر فيها . 





: السيد المقرر 
ياسالم بلك - وزير العدل - الا ننظربدستورية 
العمل القانوني ؟ 
السيد ميرزا 





دستورية القانون هل اقدر أنا ان اقم دعورى 








الداسة اللدامسة من الدورة العادية الثالئة ؟؟ آذار 191/4 يان 





ل اسمس م ممسسشمةة السسمسمستم 


بعد أن يقر الجلس القانون وتقول هذا دستوري ام 











يا وصفي بلك انر ك المناقشة الدستورية وارجو 


السيد وزير العدل 


كال تلاوة الاقتراح . ظ 





الجاس العالي يستطيع النظر بدستورية القانوك. 








السيد «برزا 

مجلس العالي على كل اسمح لي ٠‏ 

في البلاد كما ليس من مدق المجلس موافقةاللجنة 
في قرارها لان انجلس نفسه له المق فقط في التعديل 
اوالاضافة او الموافقة كما ورد نحن ليس لنا المحق ان 
ننظر في دستورية القانون طاما قابلنا مشر وع مجلس 
النواب لنا الحق اما في التعديل او الرفض او القبول. 
الديد المقرر 

هنا المقصود دستورية الاجراءات القي 0000 


السيد ميرزا 











لاائتم ثقو لون دستو ريةالقانو نالتمثقو لو نهلنا.: 
السبد المقرر 0 ١‏ 
اذا احدهم ارسل لنااقرار الجنسة قبل الم 
يعر ضن على الجلس ... 0د 


السيد ميرزا . 








وليس في دستزية لقان ومشروع لان 


الغاء قانون الموؤسشْة وني إقره ملم النواب . بعاد 








' : بقرارها 


قدب المكومة مشروع تعديل لقانون للؤسسة دقم. .| 





١6‏ يدل بأن الحكومة قد وافقت على الغاء هذه 
المؤسسة . وهذا لم بعد هناك مداجة لاعتبار التعديل 
الممكور موضوعا لبحث من وجهة نظر الحكومة . 
يعني الحكر مة بعدان تقوم بالتعديل وتوافق بوجودها 
عل الغاء القائرن معنى ذلك ان الحكومة نفسهاوافقت 
على الغء القانون ولم تعتبر التعديل , 

وقرار الاجنة بالاضافة انه يخالف احكسام 
الدستور ونقض غير دستوري لقرار مجلس النواب 
بالغاء المؤسسة وخمارج عن حدود وصلاحية اللجنة 
القانونية المبيئة في النظام الداحلي . فان القرارالمذكود 
ميسيب الى تشويش بين ااسلطنين التشر يعية والسلطة 
التنفيذية ويعر قل اعمالها . لهذا اكرر اقتراحي السابق 
بالنصويت على المشروع كا ورد من مجلس النواب. 


السيد صلاح 
0 انقطةنظاميا دولةالرئيس انسافي رألي ان 
الاقتراح الذي تقدم به دولة السيد سعسد بك له 
الاسبقية » وثني عليه أولا الاقتراح اللخاص باحالة 
هذا الموضوع الى الجلس العالي المنصوص عنه في 
المادة ٠1177‏ 


السيد جمعه 


للسسسشم 


كلمة واحدة يا سيدي اذا سبحت , اريد ان 


٠ اعلق على كلام الا‎ ٠ 


انا في الواقع طلبي احالة القضية الى الجلس العائي 


٠‏ ليس نقدا لق ان اللجنة القائونية لني اقر فيا واجل 
كل عضو من اعضامم! وان ميال في الواقع للاخسل. 


ولكن تحاشيا من اعادة القانون مرة اغرى 
إلى مجلس للنواب والدخول أي اشكالات: قانوئية 
وخوارطويلع ريض وجمم الهلساعتقد ابالاجدبي 
احالة هذه القضمنة إلى خلس العإلي إضير هله 0 











د يده بوي جمرويع ٠‏ ميري مو اام 



































مكنا اس الثواب 





التقطة القانوقية ة فاذا كان من موقل جلس نوا ب امئاد 


قرار بالغاء قانرن كان لنا الاق , 
السيد صلاجح 
بالشكل الذي اتخله , 
اليك جمعة 
نعم بالشكل الذي امخله, يكون لناالحق باقرار 
قرار الاسجنة القانوئية واعادة الأرارالى مجلس النواب 
لجمع اللجلسين بموجب احكامه الدستورية. 
السيد المقرر 
اذا اقره النواب انتبى الاشكال'. 





اليد «ججمعة 


اما اذا الجلس العام لتفسير الاستور اقر عدم 
دستو رينه وعدم جواز الأثيل برأي بحاس النواس 
عندثل يعاد لس الثواب', 


السيد ميرزا 





القرار الآن يا سيدي بالنصويت , 





اليك جمعه 
5 ونع فق فاق راي لكل 
اليد القن . 1 


١ سويت‎ 















السيد الرئيس 


طيب » طيب ؛ أنا اريد ان اسمع كلمة مسن 
الحكومة وعلى الاخص معالي وزير العدل » ما رأي 
المحكومة أو ما هو رأيهم في الناحية القانونية . 


السيد وزي العدل 





دولة الرئيس » 
في معرض بحث القانون او مشروع القانون 
الذي اقترمحته اللجنة القانونية فيمجلس النواب الموقر: 
بعد اطلاع الممكومة على مشر وع القانون اجتمعت 


مع اللجنة القانونية وابديت الى الاعضاء الذين ٠‏ 


اجتمعت 6 وحوهة نغار ي الدسئتورية حول هذا 
الأجراء وك , . . وبكل. 5 . صر احة أقول . 
السيد المقرن ْ 
بكل أسف يعي . 
السيد وزيرالعدل 
بالعكس بكل سر ورءائفقت ممع اعضاء اللجلة 
القانوئية في نجس الاعيان في وجهة نظري في هلا 
الاجراء مسن الناحية الدستورية وذكرت لإخحوالي 
الكزام بأن هذا الاجراء يخنلف أو سيتعارض مسسع 
احكام الدستور الذي يوجب على الجلس البيالي ان 





. ينظر في مشروع ايقانون «قدم من الحكو مة وبقرر 
. من -حيث النتيجة أما قبوله أو رفضه او تعديله اما ان 
'خرج مجلس النواب بقرار يقرر فيه داك قانون 
جديد دون تقديم ذلك من الحكر مة فهستو اجر اا 
:يتعارض مع صراحة الِص في الماجة !4 من الدسقور 
٠‏ الا ان يعض اعضاء اللجلة القأزراية في عيلسن لواب ' 
: ذكروا بأن هل الاجر أم'انيع عدة مرات' وطبق عدة 
مرات يع عم المخالفنة شكلية ‏ لم اتمسلك 








الحلسة اللحامسة من الدورة العادية الثالئة ؟؟ آذار ١919/4‏ 


بوجهة النظر هذه لتكون ثقطة بحثطريل بين الهس 

والحكومة الا اني اكددت عليها باصرار بأن هذا 

الاأسجراء عغالف للد ستون ومارغبت في ان أثير هذه 

النقطة في المجلس بالشكل الذي . . . 

السيد الورر يي 00 ١‏ 
السوابق في الغلدل لا يرز ابدا . , 





السيد ميرزا 


مل بحث هلا في جلس لثواب ؟. 5 

السيد وزيرالبدل 00 

ف يس يلل ب أمدد فعاوية 
فقط وذكرت بأن هذا الاججزاء غير دستوري 4 ' 

قرار مجلس التفسيرء ان الامو واضحة لاتجتاج إلى 


ا يفسير وان اللجنة لقائونية عسل حق بقرارها وبا ا 


1 تعيد هذا المششروع الى مجلس النواب لتقديم طلب ». 
: لتقديم مشروع من الممكومة ينفق مع وجهة النظر الني 
ا تفضلت بها , ش 


٠‏ اليد زريقات 
واسأل السيد المساعدة 07 اذل ؛ اود 
اسأل » اريد أن اسأل السيد المساعدة مر ةا ثالية , 
ل الحكومة تحيل هلا الشروع اللي يقترحه 
النواب الى الحكومة وفبلنا الاحالة لغرض واحيبد 
وهو الصياة نقِط » عنده جهاز في وزارة العسدلٍ 
٠‏ لصياغة القوانين ) انا صاحب الحق » ابا ضاحب ٠‏ 
٠‏ الحق الدستوري. 2 القاعدة الدمبتورية في "كل الدنيا 
فول ان الهاس ميل تفسه ٠‏ 


' السبد طوقان 


سس ا نه 


مي تق وفق لكام الود . 3 

























ده مده “ا ال ا ا 0 





7 يجلس الاعياك 





السيد زريقات 





ميك لئنسة ؛ وفق احكام الدستور على عيبي 2 
سيد تفسه» أن شاء استعمل هذا الحق وان شاء اناطه 
بغيره » فلما انا المجلس احيل هذا المشروع لك يا 
سوكومة وعملت صيافة له » جهازك عمل صياغة لحلا 
القانون واعاد هذا القاذرن بصياغته لي انا املس 
وجثت انا وعندي فلاسفة كثر في المجلس وعملت 
صياغة أحين من صياغتلك » ممتازة جداً » وغير 
صباغتك تأني انت يا مجلس نيلي ونقول لأ انالا 
اقبل صياغتك يا مجلس النواب » اريد ان اعيدها مرة 
ثائية لجاس الوزراء لاجل صياغتها؟ هذا مش ميح. 
السيد طوقان 

النص واضح جد » انت تقترح فقط , 
السيد المقرر 








تقترح فقط , 
السيد طوقان 7 
١‏ ليس للك الحق ...ل 
السيد المقرر 
هو ارسله لي ول يرسله للحكومة » ارجعة لي . 


السيك ززيفات. . فا 








الفيصيها.. 
ادافين 1 7 7 






السيد الم 
لا القع م ل لحني عمتسا 


السيد المقرر 





النصوص الدستوربة تقيد يحسب النص ما في 


يمال للاجتهاد 5 


السيد زريقات 





شو العبرة » شو القصد من الاحالة » القصد 


من الاحالة الصياغة فقط , 


السيد القرر 





القصد من المادة , , 
السيد زريقات 

لبس لابداء الرأي » لا 
السيد المقرر 


سس سس م 





القصد من الاحالة » لايا سيدي » لاجل أن 
تطبق المادة! 94 ان الذي يضع المشر رع هو الحكومة . 


, اقعد اقعد » ثريد أن تطرحه بالتصويت‎ ١ 
١ السيد وزير العدل‎ 
احب أن اذكر -حضيرة الز ميل الكر بم.ه‎ 


انت مضو في مجلس الاعيان . 


السيد وزيرالعدل | 
”0 الا دور امكو لابقصر عل الصافة قط ش 
ا 00 3 الفاشيل ا ا 


0 غل ريع 





الحلسة الخامسة من الدورة العادية الثالئة “؟ آذار 191/8 لضن 
السيد وزيرالعدل اأسيد الرئيس 


تنصوص الدستور » المتكومة مكلفة ف هذه 
الحالة أن تتبنى السياسة الي تأني في توصية النواب 
والاعيان لنضع المشروع 3 
السيل زريقات 

هلس بكامله اوصى بالمشر وع . 
السيد و زير العدل 

اما موضوع الصباغة ٠.6‏ 
السبد زريقات 





ثم من هي اللدكومة ؟ الحكومة هي المجلس . 


السيد المقرر 

لاء لا ابدآ الممكومة الها والجلس لاله » 
المدكو مةسلحانخها والس لحاله بموجب احكامالدستور. 
السيد زريقات 





الحكومة هي مثلة من مجلس ! ! املس يلق 


فيها 5 
السيد المقرر 


من من ناسيتنا لا لنا ثقة ولا ججب . 


الموضوع اشبع بمثاً » الاقتراح الاول . وهو 


اقتراح سعد بك ؛ احالة الموضوع الى مجلس العام 


السيد اأقرر 





موائقون عليه . 
السياء ميرزا 


لا بل بالعد , 
السيد الرئيس 


علدهم ' 
السيد الامين العام بالو كالة 
ستة عشر من واحد وعشرين ٠‏ 
اذن اعلن ان المجلس قر ر الموافقة على احالة 


0 الموضوع على مجلس العالي لتفسير احكام الدستور . 


وبالنسبة لفرار اللجنة يبقى في المجلس الى ان 


1 يأني شيء بعد التفسير . 


١‏ .٠ف‏ :تعيين موضؤع وموعد الجلنة القادمة. 
:؟ ك- دب مّلس تبت 


السيد الرئيس ٠.‏ 





“والان رفعت الجلسة : 
امين م نجل الآأمة الوكلا 


انتبت ابحائنا والجلمسة القادمة سئعيتها فنا بعل ' 


1 ا 1 زكيسن' مجلس 'الاغيان” الله 























فلي ٠١‏ ...ف متهوم حفه ف تفيل مشروع قاتون ليق 


ءًِ 
5 


الوقسائع 


ظ الوقائع 





في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ال وأفق 198/58 14104 وعلا باحكام المادة ( 188 ) 
هن الدستور . اجتمع الغجلس العالي لتفسير احكام الدستور بدار مجلس الامة برئاسة دولة السيد سعيد المفتسي 


رئيس مجاس الاعيان بوصفه رئيساً للمجلس العالي ويحضو ركل من الاعضاء : 

1 . العين دولة السيد سعد جمعه‎ ) ١ 

؟ ) العين معالي السيد صلاح طوقان , 

) العين معالي السيد انطون عطا الله . 

4 ) رئيس محكمة التمييز. الاول عطوفة السيد موسى الساكت . 

© ) رئيس محكمة التمييز الثاني عطو فة السيد بشير الشريقي . 

5 ) عضو محكة التمييز معالي السيد فواز الروسان . 

/ا ) عضو محكة التمييز معالي السيد عبد الحم الواكد , 

8 ) عضروعكة النمييز عطوفة السيد صلاح الرشيدات . : 

وذلك لتفسير اجكام المادة (41) من الدستور استنادا الى قراز مجلس الاعيان الصادر ني الجلسة الخامسة 
الي عقدت بتاريخ #؟/ #/ 11/4 وبعد المنساقشة والمداولة في هذا الموضوع اتدل المجلس العالي بالاجماع 
القرار التالي :- 00 ْ 


القرار 
قرار رقم )١(‏ لسنة ١91/4‏ 
٠ . . 0‏ صدادر عن المجلس: العالي المختصوص عليه في المادة (/اه) من الدستور 


بناء على قرارتجلس الاعيانالوقر الصادرفيّجلسته المنعقدة بتارريخ"0/ م( اجتمع المجلس العالي المتضو ص 
00 عليه في المادة (07) من الدستور لاجل تفسير المادة 4١‏ منه وبيان ما بلي : 0 ع 


00 لقد وضبعت امكو مة مشروع قاثرن باسم (, مشر وخ قانون المؤسسة العامة للتأمين: لميتة 1410# ليحسل . : 
...محل قافون وسسة التمين رقم 19 لسئة 141١‏ - وعرض عل مجلس النواب فقام لمن وهبسو بده النظر. 
٠‏ 0 بالشروع بوم مشروجا يتفهمن الغاء قانون الملؤسسمة ا_أفل المفعول تدون الرافقسة على ما تضدمنة مشروع. 


الممكر مة. من حيث. خلال قألون آتخرعخله ؛ فهل هلبا الاجر اء الذي قام به مجلس 'الثوراف يعي دستوريا وداخلا 
التصوص علبه في المادة 4١‏ للشار اليهااام لا . 








الوقائعم 3 








وبعد الاطلاع على قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 6؟ أسنة 191/1 ومشروع قانون المؤسسة العامة 
للأمين لسنة 1419/7 وعلى قرار اللجنة الف#ائونية في مجلس النواب وقرار اللجنة الفانونية نجلس الاعيان 
يتبين لا 00 


- ان المادة 41 من الدستور المطلوب تفسيرها تنض علىما بلي ( يعر ضص رئيس الوزراء مشروع كلقائون 
على مجلس النواب الدي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه . وي جميع اللوالاات يرفع المشروع 
الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجاسان وصدق عليه المللك ). 


؟ ‏ أن المجلس العالي كان بتاريخ ١488/١/4‏ اصدر قرارا برقم )١(‏ أسنة 1488 فسر فيه امادة 91 الشار 
اليها بان قرر التعديل الذي يحق مجلس النواب ادخاله على مشر وع اي قانون يعرض عليهمن الحكوعة 
هو التعديل الذي ينحصر في -حدود احكام المشروع وني نطاق اهدافه ومراميه سواء أكان ذلك بالزيادة 
او النقصان وانه لا يجوز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة لها بالغايات اأني وضع المشر وع من 
اجلها » وقد نشر هذا القرار بالعدد 1711١‏ من الجريدة الرسمية واصبح نافل المفعول . 


ومن ذلك بتضح ان التعديل الذي يملك مجلس النواب أدخالة على مشروع أي قانون تعرضه الحكوهة 


وحيث يتبين عن لصوص مشر وع الم سسة العامة للتأمين المعر وض من الحكرمة على مجلس النواب 
ان الغاية الني وضع من اجلها لم تكن حل المؤسسة العامة للتأمين والغاء قانونما القائم وائما لدف من وضعة هو 
الابقاء على المؤسسة وتنظم الاحكام المتعلقة بها تنظيما جديدا بقانون يحل محل قانونها القائم , 
وحيث أن مشر وع القائون الذي وضعه مجلس الثواب وهو بصدد النظر بالمشروع الحمكومي يتضمن 
حل الم سسية المشار الها والغاء قانوثما القاتم . ٍ : 
0 وحن ان تلك يعني فض خلس المشر وح المعروض ووضع مشروع قانون جديد من عثلبه . 1 
وحيث ان املس لايملك من تلقاء نفسه وضع مشارهم قزانين اذ ان هلا الحق منوط با حكو مة بمقنضى 


احكام الدستور . ا 0 ' 


1 ا م 7 و 1 | 5 1 . 1 7 00 07 
فان ما ينبئي على ذلك ان الاجراء الذي قام به مجلس النواب لا يعتير تبديلا المشر وع الحكو بلسي 1 


المنصوص عليه في المآدة (91) من الدستور وبالتالي يكون هذا الاجراء غير دستوري ٠‏ 



























